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خلاصة—هذا البحث يبحث في التكييف الفقهي لأعمال البورصة.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التكييف الفقهي لأعمال البورصة.

موضوع المقالة 
عرفنا في العنصر السابق أن البورصة سوق لتبادل الصفقات والعملات والأوراق المالية، وتقوم هذه التبادلات على المضاربة الشرعية -وتسمى القراض أيضا- عقد شركة بمال من أحد الجانبين وعمل من الجانب الآخر على أن يكون الربح بينهما وهي مأخوذة من الضرب في الأرض لطلب الرزق قال تعالى: { وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ} [المزمل: 20] وتعني المضاربة في الفكر القانوني الحديث على عمليات بيع وشراء لا لحاجة زاهنة كسداد دين أو شراء أصل ولكن للاستفادة من فروق الأسعار عن التنبؤ بتغييرات قيم الأوراق المالية، وأصل لفظ المضاربة في الترجمة الإنجليزية يعني به التكهن بسعر السلع والسوق .... فمضاربة البورصة تعتمد على البيع والشراء للاستفادة من فروق الأسعار في السلع بين وقت الشراء ووقت التصفية والتسليم ..... والمضاربة في البورصات تجري على العملات وعلى غيرهما كالسلع والأسهم والسندات والأوراق المالية وجوه عملياتها واحد مع اختلاف الموضوع والسلعة, وأقرب تعريف للمضاربة على العملة: هو طلب العملة لذاتها وتنميتها لاستخدامها في جلب سعلة أو سداد دين وإنما لبيع هذه العملة مرة أخرى, وذلك لطلب الربح عن طريق مراعاة الفروق بين الأسعار, وبين وقت ووقت وسوق وسوق عملية وأخرى, أو هي بيوع يقوم بها خبراء في أسواق البورصة للاستفادة من فروق الأسعار.

وبهذا يتبين أن التكييف الفقهي لأعمال البورصة ومعاملاتها أنها بيوع لسلع أو أسهم أو عملات. وهي بهذا تكون كسائر البيوع والتجارة فالجميع يبتغي النمو والربح وتسعة أعشار الرزق في التجارة, والله -سبحانه وتعالى- جعل الناس يرزق بعضهم من بعض إلا أن بعض الباحثين يرى أن هذه العمليات, وإن كانت بيعا إلا أنها بيع صوري لانعدام السلعة عند الصفقة وانعدام القبض أو الاستلام ففيه بيع المعدوم, وبيع ما لم يملك, وبيع ما لم  يقبض. 

إلا أن باحثين آخرين اعتبروها بيعا حقيقيا حيث السوق معروفة والتعاقد في حكم القبض والاستلام ووجود الأوراق المملوكة للبائع يعني ملكية مضمونها فهو بيع صحيح لا صوري وتحقق فيه الشروط والأركان لأن وسائل الاتصال الحديثة حلت وحققت الكثير من الأمور, وقد أجاز العلماء البيع والشراء وإبرام العقود لوسائل الاتصال الحديثة كما اعتبروا الشيكات والحوالات بمثابة قبض العملات وأنها يد بيد.

واعتبر بعض الباحثين هذه العمليات نوعا من المغامرة؛ لأنها تقوم على التكهن والتنبؤ، وليس الأمر كذلك بل إنها تقول على الواقع اليومي وكما تختلف أسعار الأقوات والملابس والعملات بصورة يومية, فكذلك تختلف أسعار الأوراق المالية صعودا وهبوطا وهنا تتدخل الخبرة والمهارة في إنجاح الصفقة وتحقيق الربح وتجنب الخسارة أو تقليلها بناء على وقائع واقعية واتصالات عالمية لأن العالم أصبح قرية صغيرة متصلة في ظل قنوات الاتصال الفضائية الحديثة فهي أبعد ما تكون عن القمار حيث يقوم القمار على أرقام وعمليات غير معروفة الأصل ولا النتائج, في حين تقوم عمليات البورصة على مبالغ وأوراق ثابتة ومبادلات واضحة بين طرفين أو أطراف, وتترتب على كل  عملية آثار للبيع والشراء من ملكية وتصرف, ولذلك فرق الدكتور شوقي دنيا في بحثه المضاربات على العملة بأن المحرمات التي تحدث في الأسواق المالية: منها ما يكون مضاربة, ومنها ما يكون مقامرة, ومنها ما يكون مضاربة غير مشروعة، والمضاربة المشروعة عنده: هي محاولة التنبؤ بسعر المستقبل القريب للاستفادة من السعر الحالي، وهي لا تنحصر في العمل الذهني فقط بمعنى الاقتصار على ملاحظة ظروف السوق والتنبؤ بالأسعار، بل لا بد أن تتحول إلى فعل وهو التدخل بالشراء عند انخفاض الأسعار ثم البيع عند الارتفاع، أما المغامرة فهي عبارة عن عمليات المضاربة التي لا تستند على حسابات أو دراسات صحيحة وإنما تستند على الصدقة والحظ فتنقلب إلى مغامرة وبما أن وسائل الاتصال الحديثة قربت وأتاحت جميع العمليات بوضوح وعلانية فلم يعد هناك مجال للمغامرة, ولكنها عمليات بيع وشراء تامة إلا أنه عند افتعال أو تصنع أسعار غير حقيقية للإيقاع بآخرين فهذا نوع من الاستغلال والخيانة والفسق والتجسس وهي أساليب محرمة, لأنها أكل لأموال الناس بالباطل.

ومن عمليات البورصة عمليات الصرف الحاضر، وتسمى عمليات الصرف العاجلة والفورية، ومعناها أن تتم المعاملة بالسعر الحاضر أما التقابض فيكون بعد يوم أو يومين حسب الإجراءات المحلية والدولية, ومن الفقهاء المعاصرين من يجيز ذلك لأن الإجراءات متعارف عليها, ولأن في اشتراط التقابض الفوري رغم المسافات العالمية مشقة وحرجا فكان ذلك الأجل البسيط يوما أو يومين مفتقرا, وقد أجازت المجامع الفقهية اعتبار القيد في الحساب كالحوالات والشيكات تقابضا حقيقيا, ورأي آخرون أن ذلك غير جائز لعدم تحقق التقابض الفوري يدا بيد, ومنها عمليات الصرف الآجلة, وهي البيع والشراء بسعر اليوم الحاضر على أن يكون الثمن  أو الاستلام بعد شهر أو شهرين أو أ كثر, وقد تم اعتبار ذلك من ربا النسيئة أو من ربا الفضل.

ومن هذا القبيل ما يسمى بالبيع على المكشوف: وهو بيع أوراق مالية مفترضة على أمل أن ينخفض السعر فإذا انخفض السعر قام المتاجرون بالأوراق المالية بشراء الأوراق التي باعوها وإعادتها إلى مالكها، ويجري تسهيل تنفيذ هذه العملية من خلال سمسار أوراق مالية والذي يرتب لعملية الشراء.

ومنها عمليات الشراء بالحد وهو ما يشبه العربون وحقيقته: أن يقوم المشتري بدفع نسبة معينة من القيمة التسويقية للسلع أو العملات التي يرغب في شرائها، أما باقي الثمن فيعد قرضا أو تسهيلا يقدم السمسار للمشتري ويتقاضى السمسار في مقابل ذلك فائدة أو عمولة في مقابل لتسهيل المعاملة.

ومنها عمليات عقود الخيارات: وهي عقود قانونية تعطي لحاملها الحق في بيع أو شراء العملات بسعر محدد خلال فترة تحد وعادة بثلاثة شهود وهذا الحق في مقابل دفع علاوة يدفعها مسبقا وهي عقود آجلة, وللمشتري حق الاختيار بين إتمام  عملية البيع أو الشراء أو نسخ العقد مقابل ترك هذه العلاوة وهي غير قابلة للرد، وهذا النوع من العقود حادث لا يمكن إلحاقه بالعقود المعروفة عند الفقهاء للاختلاف الكبير بينهما.

ومنها: عمليات المقابضة: وهي تعتمد على بيع أو شراء عملة مقابل عملة في  السوق الحاضرة مع إجراء عملية متزامنة في السوق الآجلة لبيع العملة التي تم شراؤها أو شراء العملة التي تم بيعها.

ومنها عمليات المراجحة أو الموازنة: وهي عبارة عن شراء عملة من أحد أسواق الصرف ثم ببيعها في الحال في سوق أخرى بغرض تحقيق أرباح من فروق أسعار الصرف بين الأسواق المختلفة ...
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